كان كلامنا المتقدم في بيان أن الثمرة المذكورة لمبحث الضد وهي امتناع التعبد بالضد، إنما تتم عند تحقق أمرين:
الأول: تمامية وجود الملاك، لابد أن يكون الملاك تاماً، أما إذا افترضنا أن الملاك ليس بتام، فالثمرة المزبورة غير تامة.

الأمر الثاني: أيضاً لابد من التفات المكلف بمعنى أن المكلف يدرك أنه عندما يوجد الأمر بالإزالة، فامتثال الأمر بالصلاة يوجب التمرد على المولى، ويوجب الخروج عن مقتضى السراط المستقيم الذي رسمه لعباده، أما لو كان المكلف غافلاً، قد يكون غافلاً فيصلي، فتتأتى منه القربة في هذه الصلاة المنهي عنها، وقد يكون معتقداً أن الصلاة هي أهم من جميع الأمور الأخرى، الخلاصة: أن الثمرة المتقدمة لا تترتب إلا مع تحقق هذين الأمرين.

بعد ذلك ناقشنا المباني المتقدمة في مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالوجوه الثلاثة، العينية والجزئية والملازمة، وكان خلاصة المحور الذي يبنى عليه رد النظريات الثلاث يتم من خلال فهم المبنى الذي أفاده الماتن في أبحاث الأوامر والنواهي، وخلاصة ما تقدم منه (حفظه الله) أن الأمر والنهي بينما مقابلة، في المفهوم، يعني أن أحد المفهومين يقابل المفهوم الآخر، وأيضاً في الاقتضاء، يعني أن أحدهما مقتضيه يخالف مقتضي الآخر، مثل بالضبط ماذا؟ كيف عندنا تقابل بين النقيضين وتقابل بين الضدين وتقابل بين الملكة والعدم، كذلك هنا قلنا تقابل بين الأمر والنهي، يعني عندما يقال لي أمراً، ألتفت إلى ما يقابله، نهياً، ألتفت إلى ما يقابله أمر، وأعرف أن المقتضي للأمر يختلف عن المقتضي للنهي، مقتضى الأمر ما هو؟ الفعل، ومقتضي النهي الترك، ثم أبان (يحفظه الله) أن الأمر والنهي المتقابلان حقيقتهما إضافة إلى الفعل المأمور به أو المنهي عنه،تقتضي هذه الإضافة الإتيان بما أمر به وترك ما نهي عنه، ثم رتب على هذا البحث الخلاصة التي يريد أن يتوصل إليها، وهي أن حقيقة الأمر والنهي بسيطتان، غير مركبتين، فإذا كان الأمر في حقيقته بسيطاً لا تركب فيه، فلا مجال لأن يقال بأن الأمر بالشيء يتركب من جزئين، أحدهما طلب ذلك الشيء والثاني النهي عن تركه، ليس كذلك، يعني يصير الأمر مركب له جزءان حقيقيان في ماهيته، إيت به ولا تتركه.
بعد ذلك كأن الماتن قليلاً،  مثلما نقول، أعطى نوعاً من المرونة مع خصمه، فقال: اقتضاء الأمر بالشيء لفعله فيه استلزام لاقتضائه عدم تركه، لماذا؟ يقول: لوجود تلازم بينهما، والاقتضاء لأحد المتلازمين مقتضٍ لملازمه الآخر، لكن ذلك يقول يرجع، إلى أي شيء؟ يرجع إلى أن عدم الترك مما يقتضيه الأمر في ناحية الامتثال، يعني معنى أزل النجاسة، يعنى لا تترك إزالة النجاسة، صل، يعني لا تترك الصلاة، فيه هذا الاقتضاء، ولكن هذا الاقتضاء ليس جزءاً، لأن مفهوم الأمر بسيط غير مركب.

ثم دللنا على هذا المعنى، الاقتضاء موجود، في مقام الامتثال، فيه هذا الاقتضاء، هذه الشمة من الاقتضاء، يلتفت إليها الواحد، يعني يتذوقها، في قليلاً، من عنده شم الفقاهة قوي، يعرف عندما يطلق الأمر والنهي، المدلول والمعنى للأمر والنهي سوف يشم هذا الاقتضاء، ولكن هذا يقول: لا يقتضي التركب، بحيث يكون الأمر مركب من طلب الفعل مع النهي عن الترك، لا، ليس كذلك، والدليل على ذلك: الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي ليس أمراً كما قلنا، الأمر الإرشادي بيان لما في الفعل من مصلحة، لكن جاء بصيغة الأمر، إذا كان كذلك، فلا نرى في الأوامر الإرشادية طلباً لفعل الشيء وأيضاً نهياً عن تركه، بل نرى الطلب وحده المتمحض، الذي عبرنا عنه بالإرشاد لما في الفعل من مصلحة، وهذا دليل على بساطة الأمر في المقامين، يعني في الأمر المولوي وفي الأمر الإرشادي، لأنهم من وادٍ واحد، غاية الأمر الاختلاف حيثي، ذاك أمر يترتب عقاب، يعني على تركه، وعلى امتثاله ثواب، وهذا فقط لبيان المصلحة في الفعل، نفينا التركب والحمد لله رب العالمين.

كذلك قال: لا مجال لدعوى ملازمة الأمر بالشيء للنهي عن تركه، لماذا؟ يقول: نحن لنذهب مباشرة لنستفيد المعنى المراد من الأمر، المعنى المراد من الأمر ما هو؟ الداعوية للإتيان بالفعل، وهذه الداعوية للإتيان بالفعل إذا صح التعبير، قد يكون في التعبير شيء، إنما فقط لإيضاح المطلب، يقول حقيقة الأمر هو الداعوية لعدم ترك الفعل، يعني عبروا عن هذا ما نفهمه من الأمر، لكن هذه الداعوية لعدم ترك الفعل هي التي تحصل من لدن نفس الأمر، فما يحتاج أن نقول: إن الأمر يتركب من ماذا؟ أو يلازم شيئاً، وهو أن الأمر بالشيء يلازم طلب الترك، لا توجد هذه الملازمة، لماذا؟ لأنه لو كان فيه هذه الملازمة، كان حقيقة طلب الترك هي الداعوية للفعل، وقد افترضنا أن الداعوية للإتيان بالفعل جاءت من الأمر، فأصبح النهي عن الترك وجوده لغواً، لا محصل له، لأن قد تحصل من نفس الأمر، لأن الأمر حقيقته كما عبرنا بالأمس يقول:إيت بالفعل، فلو كان عندنا ملازم له ويقول لنا: أريد أن لا تترك الفعل، يعني أطلب عدم ترك الفعل، لكان ما نحصله من هذا اللازم أو الملازم عين ما حصلناه من إيت بالفعل.

ولذلك يقول: هذا ما راح تترتب عليه ثمرة فيلغو فيسقط عن الاعتبار، والخلاصة: لا يمكن أن نقول إن الأمر بالشيء في اقتضاء على نحو الجزئية، وبه تسقط العينية، لأنه إذا ما كان جزءاً، عين قلنا من باب أولى، ثم أيضاً بهذا الوجه الثاني اللغوية، نفينا التلازم أو الملازمة، وحينئذٍ الدعوى المقامة بشقوقها الثلاثة، يعني العينية والجزئية والملازمة كلها تنتفي، أو تنتفي كلها، ولا تكون واضحة وبدهية كما قال بعض، يقول: صحيح أن بعضاً من الأصوليين عندما أراد أن يدلل على مطلوبه قال المطلب لا يحتاج إلى إفاضة في البيان لوضوحه، يعني استوضح المطلب، ولكن هذا الوضوح عنده وليس عندنا، يعني أنت إذا أردت أن تدلل على مطلوبك بشيء، ثم قلت إن هذا الأمر في غاية الوضوح، ليس شرطاً أنه يكون أيضاً واضحاً لدينا وبيناً عندنا، ليس بشرط.

بعد أن انتهينا من هذا المطلب، الماتن أيضاً في هذا اليوم يبدأ المطلب بنوع من المرونة، عبروا عنه بالمرونة والمسايرة مع من ذهب إلى وجود دلالة اقتضائية بأن الأمر فيه دلالة يقتضي النهي عن ضده، قال الماتن: الاقتضاء نحن نفيناه، باعتبار أن الأمر بسيط، لكن ما نقدر ننفي الفهم العرفي، ما هو الفهم العرفي؟ يقول العرف ببابك، لما يقول لنا المولى هكذا: أزل النجاسة عن المسجد، ونحن نأتي، في بعض الناس يعتبر نفسه هو مشرع، ولا عليه من الشارع، يقول: دعني أصلي، ماذا أنا أزيل نجاسة، أصلي، ما أحلى الصلاة، يقوم يصلي، يقول: العرف هنا ينظر إلى هذا المصلي نظرة أنه تارك للأمر الإلهي، الذي هو طلب إزالة النجاسة، وينظر إلى أن هذه الصلاة، عبروا بهذا التعبير الذي قليلاً يقرب لنا المطلب، وليس تعبير الماتن، تعبيري أنا، ينظر إلى هذه الصلاة أنها يصعب التقرب بها إلى جناب المولى، العرف أعظم من العلماء، عندما نقول هذه المطالب ارجع فيها إلى العرف، القرآن ماذا يقول؟ (خذ العفو وأمر بالعرف).......

يعني بالمعروف، الشيء الذي معروفاً عند الناس، هذا نفس العرف الذي نحن نقوله، الذي يعرف عند الناس أصحاب الذوق والسلائق المستقيمة، (وأعرض عن الجاهلين)، الله يأمرنا بالأخذ بالعرف....

يقول: عندما يصدر أمر من المولى (أزل النجاسة) نقول نحن ماذا نزيل النجاسة، لنصلي الصلاة أحسن، ماذا يرانا العرف؟ يقول: هذا فيه تمرد على المولى، وهذه العبادة، ما هذه العبادة هذه؟ العابد لله هو الذي يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، وليس العابد الذي يحقق ما تميل إليه نفسه وإن خالفت ما يريده الحق تعالى، فالعرف يرى أن هذا الامتثال معصية، والمعصية يمكن التقرب بالمعصية المبغوضة لله تبارك وتعالى عند العرف؟ فيقول الماتن: هذه النظرية العرفية، صحيح نحن لو رجعنا ما في اقتضاء من ناحية الأمر، الأمر بسيط، ولكن بما أن العرف يفهم من الأوامر والنواهي ذلك فنظرية العرف نظرية محكّمة ومُحكَمَة، بمعنى أن الثمرة التي قال بها الأصوليون وإن لم نتوصل إليها من ناحية السياق للأوامر والنواهي وتحليل حقيقة الأمر والنهي ولكن نستفيدها كظاهر عرفي من الأمر والنهي، يعني العرف يفهم أن الأمر بالشيء لا يمكن معه التقرب بضده، والنهي عن الشيء لا يمكن معه التقرب بضده، يقول: إذا الله نهاك، في واحد مثلاً ظالم، وعنده صديق هذا الظالم حميم، هذا الظالم عنده صديق حميم جداً، والظالم هذا لا يريد هذا الصديق يصوم ولا يوم من رمضان، ظالم بعد ما يريده يصوم، ليس يوم واحد، أو اليوم الأخير أو اليوم الأول من رمضان، لا، هذا لا يريده يصوم ولا، صداقة حميمة، بحيث لو رآه صائماً ماذا يفعل فيه؟ يقطعه إرباً إرباً، قال هذا: دعني أصوم، هنا يجوز له يصوم أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه يؤدي به إلى التهلكة، و(لا ضرر) قلنا رافع للأحكام الأولية، قال: نعم، أريد أن أتقرب بهذا الصوم إلى الله تبارك وتعالى، رآه الظالم، قال له: كل معي، اجلس على المائدة، قال: إني صائم، أتقرب إلى الله......

قال لجلاوزته الظالم: خذوه فقطعوه، ثم راح، جاء في الآخر قال: يا إلهي أنا صائم وقتلني هذا الظالم، قال له: من قال لك تصوم، كان أفطرت وصمت بدله، أنت مضطر مكره، الظالم يدري أن فيه أوامر وفي نواهي وفي كذا، ولكن لا يريدك أنت تصوم، تحدي لك، يريد يقتلك، غير متوقف هذا إظهار صومك على مثلاً تبيان حكم شرعي أو حفاظ على بيضة الإسلام أو هذا، هو ما يريد، ومن الحب ما قتل، يحبك ويريد ما يأكل إلا وإياك هذا الظالم، أدى بحبه لك إلى قتلك، لماذا تقتل نفسك، كان أكلت لك.....صديق حميم، ماذا نرى هذا، مقرب له الصوم أو غير مقرب؟ مبعد عن الله تبارك وتعالى في نظر العرف، فيعد هذا الصوم الذي صامه معصية وتمرد، لأن المولى نهاه، قال له: (ولا تلق بنفسك إلى التهلكة أو في التهلكة) قال له: لا، أنا لن أمتثل نهيك، سوف أتحدى هذا الظالم، والأخير لما دفن في قبره أين ذهبوا به؟ جهنم، نعم، لأنه ما انتهى عما نهى الله عنه، أنتم لماذا ما تأخذون إلا الأوامر، والنواهي لماذا لا يؤخذ بها؟ لابد أن الواحد أيضاً ينتهي عما نهاه الله عنه.

يعطينا مثالاً ثانياً، يقول: خذ هذا المثال، جميل ويتفق مع ذوقكم، الله نهانا في رمضان قال لنا: صم، جميع أجزاء الصوم تقرب بها النهار إلى الله تبارك وتعالى، ولا تغمس رأسك في الماء، جئت أنا قلت: ألتذ بالسباحة في الماء، رياضة هي عموماً، وغطست في الماء، وأنا في الماء قلت: أتقرب إليك بهذا الصوم يا إله العالمين، هل هذا الصوم مقرب أو غير مقرب؟ أصلاً أنا منهي عن غمس رأسي في الماء....

.....

نحن لا نتكلم عن أراء السيد السيستاني أو غيره، هو ما فهم أنه نهي مولي السيد السيستاني، يعني حمل النهي على النهي الكراهتي، وقال يصح كذا وعلى الأحوط، هذا ليس كلامنا كذا، الآن كلامنا أنه فيه نهي، يكون تفتهمون لما نأتي بالمثال تحللون القضية.....

ولذلك يقول: نحن صحيح قلنا من ناحية أن الأمر بالشيء ليس فيه اقتضاء للنهي عن ضده، من ناحية تحليلية، يعني الأمر غير مركب والنهي غير مركب، وما فيه لا عينية ولا جزئية ولا تلازم، ولكن في نظرة من لدن العرف واضحة، أن المنهي عنه لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.

خصوصاً يقول في الضدين اللذين لا ثالث لهما، نحن قلنا الآن، طبعاً في النقيض الأمر مع نقيضه، وفي الضدين اللذين لا ثالث لهما، لما يقول لك مثلاً: يجب عليك أن تحرك يدك، الواجب ما هو؟ الحركة، ضد الحركة ماذا؟ السكون، هذا بمثابة ماذا؟ لما يأمرك بالحركة في الحقيقة العرف ماذا يفهم؟ أنه كأنه يوجد نهي عن السكون الذي هو ضد للحركة، ولكن لا يوجد ضد ثالث للحركة، مافي بعد حركة وسكون وواسطة بينهما، هو بمثابة النقيضين، بالمثابة، أو عبروا عنه كالنقيضين في الحكم، ما في بينهما خالفة، وجود وعدم وخالفة الذي مر علينا، أين؟ أين مر علينا؟ مر علينا في المنطق، في أبحاث التقابل والتناقض، ما قالوا: أنه في واسطة اسمها الحال أو الخالفة؟ الحال نعم، مصطلح آخر.....

بين الوجود والعدم، كذلك بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، مثل: الاجتماع والافتراق، فلما يقول: عليكم أيها الطلبة بالاجتماع، هذا أمر، تقوم مثلاً ماذا؟ تفرق الطلبة، ماذا يصير؟ يعني يرى أن ذلك الأمر بالاجتماع، الافتراق هو ماذا؟ ضد، منهي عنه في نظر العرف، فلو افترق الطلبة، ماذا يصير؟ يصير تمرد، عصيان للمولى الذي أمر الطلبة بالاجتماع.

يقول: قلنا هذه النظرة من أين مستفادة، نظرة مستفادة من لدن العرف، وليس من تحليل حقيقتي الأمر والنهي لنتوصل من خلال تحليلنا لهما إلى العينية أو الجزئية أو المقدمية أو التلازم كما عبرنا.

بقي مطلب، تريدون نأتي به أو نطبق ثم نأتي به؟

تطبيق:

ومن هنا لا مجال لدعوى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام وهو الترك بشيء من الوجوه المتقدمة، وإن استوضحها جماعة، يعني قال هؤلاء الجماعة أن الدعوى في غاية الوضوح لا تحتاج إلى تبيان، نعم حيث كان الأمر بالشيء يقتضي عملاً لفعله، ويقتضي عملاً عدم تركه، يقتضي في ناحية العمل، الذي عبرنا عنه ماذا؟ يعني يفهم في العرف ذلك، في العمل فيه اقتضاء لما تعبر عنه، يكون الترك مخالفة للأمر، ولكن هذا لابد تتممونه تقولون (بنظر العرف)، ليس من تحليل، وطبعاً السيد ما جاب بنظر العرف، حتى لايقول إنه إذاً هذا الذي يفهم من الأمر والنهي عرفاً، وبالتالي نحن لابد أن نحمل الأمر عليهما، وبالتالي لابد كذا، يعني هو ماذا يريد يقول؟ يقول: هذا ليس حقيقة الأمر والنهي موضوعان لذلك وأن يستفاد منهما التركب من ناحية الوضع، لعل هذا استعمال، فهم عرفي منهما كذلك....

فإذا كان الأمر مولوياً....

لا، هذا العرف قلنا يرى أن هذا باطل، الآن اذهب صل في مسجد وفيه نجاسة، ودعه يلتفت واحد من العرف المتدينين، يقول لك:الله أمرني بإزالة هذه النجاسة، ولكن أنا لا أريد أطيع الله، أريد أصلي، والصلاة الله قال لي: انتبه أريدك تزيل النجاسة الآن فوراً، لأن الأمر فوري......
.......

أجل نحن نريد عرف، العرف الذي يفهم........

.....

لا، العرف أهل الذوق، أهل السليقة المستقيمة، أهل جادة الصواب، العرف المعتبر، تأتي لي بأي واحد تقول لي هذا عرف؟

......

يكون الترك مخالفة للأمر، فإذا كان الأمر مولوياً إلزامياً، كان الترك معصية للمولى وتمرداً على المولى، فلا يمكن التقرب به، بل يبطل إذا كان عبادة وإن لم يكن منهياً عن هذه العبادة شرعاً، فإذا وجب الأكل في نهار شهر رمضان، الذي قلنا، الظالم الذي عنده صديق حميم، لخوف ظالم ونحوه، فعصى المكلف بتركه، امتنع من المكلف التقرب بهذا الصوم الذي هو عبارة، الصوم ما هو؟ ترك المفطرات، ترك، وذاك الظالم يقول له: لا تترك، كل، اشرب، قال: أريد أتقرب بهذا الترك، الله ما يقول له أنت تقربت لي، يقول لك: ينبغي لك تتقي.....
.....

لا، هذا الإفطار وقت الأذان، نحن بيننا وبينهم اختلاف في هذه المسألة، يعني الأكثرية من عندنا يقولون إن دخول الوقت للأذان، الأكثرية من علمائنا بذهاب الحمرة المشرقية، الذي تقدم، اثنا عشر دقيقة....

....

إلى الليل، هو الليل، سقوط قرص الشمس، الليل يتحقق بسقوط قرص الشمس، هذا الأقلية يقولون بسقوط القرص، عندنا علماء منهم السيد، لا، حتى غيره من القدماء، منهم....

.....

غير الفتوى، ولكن أناس حتى في مقام الفتوى، مثل هذا العارف السيد الطباطبائي السيد القاضي هذا رأيه (رحمه الله) السيد علي القاضي، وعشرات من العلماء، كبار وليس أناس عاديين، كلهم فقهاء ورأيهم مثل رأي العامة....

.....

نبينه بعد الدرس، لأن هذا مسألة ثانية....

ومن الأكل المذكور ونظير ذلك ما لو أمر بترك الشيء، فإن فعله يكون معصية وتمرداً وإن لم يكن منهياً عنه، عن الفعل، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن نقيضه، فإذا وجب ترك الارتماس بالماء، لأنه قلنا استفدنا من النهي عن الارتماس أن النهي مولوي، كما استفاد المشهور من العلماء، وليس استفدنا أن النهي مثلاً كراهتي، أنه الأحسن أن الصائم ما يغمس رأسه في الماء، كما فهم بعض الفقهاء، لأنه امتنع التقرب بالصوم هذا، مايمكن تقول يا إلهي وأنا أسبح أتقرب إليك بهذا الصوم، العرف ما يفهم منه ذلك...

بل لايبعد جريان ذلك في الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهما، كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق، مجرد يقول لك حرك يدك، يعني لا تجعل يدك ساكنة، اجتمع، يعني لا تفترق، يعني يصير عندنا غاية في الوضوح، وليس فقط نقول إن العرف ماذا؟ نقول في هذا ظهور مستفاد من الأمر...

إلا أن فعل الآخر يكون عرفاً بنفسه مخالفة للآخر، وتمرداً على الآمر، بحيث يمتنع معه التقرب بهذه العبادة من المكلف، ومجرد التباين بين ترك المأمور به وفعل الضد المذكور حقيقة لاينافي ذلك، صحيح نحن عندما حللنا ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه ما فيه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا بالعينية ولا بالجزئية ولا التلازم، ولكن هذا التحليل ليس معناه أنه ما في نظرة عرفية تقول لنا إن حقيقة الأمر يستفاد منه أنه لو شرع المكلف في فعل الضد، بالخصوص إذا كان ضداً واضحاً، لا ثالث للضدين، ماذا يراه العرف؟ يعني قال له: حرك يدك، وجعل يده ساكنة، ماذا يصير؟ يصير مخالف....

لهم كلام كما سوف يأتينا فيما إذا كان الواجب موسع، يعني ليس مضيقاً، مثل الصلاة، الصلاة والإزالة قلنا مرة في آخر الوقت، واضح أنه هنا العرف يعده معصية الإتيان بالصلاة، لكن لا، لما يصير مثلاً النجاسة موجودة من أول الظهر، واجب عليّ فوراً أن أزيل النجاسة، لكنه قصر، ولم يزل النجاسة، فهذا باعتبار أن فيه متسع من الوقت، وبعضهم استفاد الضدية بهذا المعنى الأصولي، يعني يقتضي النهي عن ضده إذا كان مضيقاً أما إذا كان موسعاً فلا اقتضاء، فإذا كان المستفاد ذلك كما في بعض النظريات التي سوف تأتينا فقد يقال إنه ما في نهي، فيمكن التقرب بالصلاة في مثل هذه الحالة، وإن كان استقرب بعضهم أنه لا فرق بين الموسع والمضيق كلاهما من وادٍ واحد....

ومجرد التباين بين ترك المأمور به وفعل الضد المذكور حقيقة لاينافي ذلك، لأن المعيار في التمرد والانقياد ونحوهما من الأمور الارتكازية على النظر العرفي، دقي الذي نحن حللناه ليس هو المعيار في فهم الأوامر، ومن هنا يقول الماتن نستطيع أن نقول بترتب الثمرة المذكورة، يعني الثمرة ما هي؟ أنه لا يمكن التقرب بالضد العبادي ولا يمكن أن يقال أنه سقط الأمر به، فإذا كان هذه صلاة، ما نقدر نقول إنها سقطت، يعني الأمر بها باقي....
لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وإن لم يكن الاقتضاء بالمعنى المتقدم، بأحد المعاني المتقدمة الثلاثة.

هذا وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
